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 لنقد و القرض: قانون ا الأولىالمحاضرة 
 

 صدور قانون النقد والقرض  المصرفية قبل   الإصلاحاتأهم    :أولا
 

 ي( )تكوين النظام المصرفي الجزائر   1969-1962فترة   -1

 
 .(1962أوت   29إنشاء الخزينة الجزائرية بعد فصلها عن الخزينة الفرنسية ) -
( لإصدار النقود ومراقبة 1962ديسمبر    13بتاريخ    62-144إنشاء البنك المركزي الجزائري )القانون رقم     -

 .الكتلة النقدية
 .1964أبريل   10إصدار العملة الوطنية )الدينار الجزائري(     -
هيمنة الاستثمار العمومي على الاقتصاد الوطني وتمويله من خلال  : 1985-1970النظام المصرفي بين   .-2

 .المداخيل النفطية وخزينة الدولة 
 :1971قانون المالية   -3
 
 .تحديد طرق تمويل الاستثمارات العمومية )قروض بنكية متوسطة وطويلة الأجل، قروض خارجية(  -  
 .تقوية دور المؤسسات المالية في تعبئة الادخار   - 
 .فرض الالتزام بفتح حسابين للمؤسسات في بنك واحد    -
 إنشاء بنوك متخصصة  -
 .الاقتصادي، تداخل الصلاحيات  ل يغياب قانون مصرفي موحد، تدخل مباشر في التمو   نقائص النظام: *
 
 :1986الإصلاحات المصرفية لسنة   -4
 

 :12/86قانون    -
 .استعادة دور البنك المركزي كبنك للبنوك *  
 .فصل بين نشاطات البنك المركزي والبنوك التجارية *  
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 .إدخال مفهوم المخاطر البنكية وضبط القروض في إطار المخطط الوطني *  
 .إنشاء المجلس الوطني للقرض واللجنة التقنية للبنك للإشراف والرقابة *  

مبادئ السياسة التمويلية: مركزة الموارد المالية، توزيع مخطط للاعتمادات والقروض، مراقبة استخدام الموارد، توطين  *
 .مصرفي موحد 

 
 :1988تكيف النظام المصرفي مع إصلاحات     -5
 
 :06/88و  01/88قوانين   -
 

 .منح البنوك العمومية استقلالية في إدارة الموارد ومنح القروض *  
 .تعزيز دور البنك المركزي في الإشراف على السياسة النقدية *  
 .إلغاء إلزامية التوطين المصرفي وفرض نظام ميزانية العملة الصعبة بدلًا من رخص الاستيراد *  

المال الخاص، خاضعة  المعنوية ورأس  تتمتع بالشخصية  اقتصادية مستقلة،  البنوك أصبحت مؤسسات  النتائج:   *
 للقانون التجاري وتوجيهات البنك المركزي. 

 90-10في إطار قانون النقد والقرض  المصرفية صلاحات  الا  :نياثا
التحـول   إن رغبة السلطات في تفادي سلبيات مرحلة السابقة وتجاوز قصور الإصلاحات وتماشيا مع سياسة           

أفريـل 14إلـى اقتصـاد السـوق ومحاولـة الانـدماج فـي الاقتصـاد العـالمي جـاء القـانون المتعلـق بالنقـد والقـرض الصـادر فـي  
السـاري   1990 المصـرفي  التشـريع  فـي سـياق  الجزائـري وجعلـه  المصـرفي  النظـام  الهيكـل  التعريـف كليـة  أعـاد  والـذي 

المفعـول فـي مختلـف بلـدان العـالم ،حيـث ظهـر تغيـر جـذري فـي فلسـفة العمل المصرفي سواء على مستوى القواعد 
علـى تغيـر المفاهيم وتجديد الإصلاحات المخولة للمؤسسات   والإجراءات أو على مستوى التعامل والآليات فضل

 . المصرفية للقيـام بـدورها فـي ظـل المرحلـة الجديـدة  
حـداث علاقـة جديـدة بـين مكونـات المنظومـة المصـرفية مـن إومـن أهـم النقـاط التـي تضـمنها قـانون النقـد والقـرض و 

جهـة وبينهـا وبـين مؤسسـات الاقتصـادية العموميـة مـن جهـة أخـرى وبهـذا جـاء قـانون النقـد والقرض بمجموعة من 
 : التدابير نذكر أهمها  
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عـن 1- مسـتقلة  نقديـة حقيقيـة  سـلطة  واعتباره  الجزائر  بنك  يسمى  أصبح  الذي  المركزي  للبنك  الاستقلالية  منح 
تنظيمـه وذلـك بظهور هيئات  إعـادة  الـبلاد إلـى جانـب  فـي  النقديـة  السياسـة  تتـولى إدارة وتوجيـه  الماليـة  سـلطات 

 .ومراقبته  وإدارتهجديدة تتولى تسيير البنك  
تمويــل الاقتصــاد   مهــام البنــوك العموميــة لزيــادة فعاليتهــا فــي النشــاط المصــرفي بقيامهــا بالوســاطة الماليــة فــي  تعــديل2-

الــوطني وذلــك بإلغــاء التخصــص فــي نشــاط مصــرفي وتشــجيع البنــوك إلــى تقــدیم وخدمات مصرفية جديدة ودخـول 
 .الأجنبيالأسـواق الماليـة ومواجهـة المنافسـة نتيجـة انفتـاح السـوق المصـرفية على القطاع الخاص الوطني أو  

لمزاولة 3- أجنبية  وبنــوك  الخاصـة  البنــوك  أمـا  وفتحتــه  الـوطني  اقتصــاد  لتنميــة وتمويـل  المصـرفية  السـلطة  تفعيـل دور 
 .المنقولة أنشطتها المصرفية إلى جانب إقراره بإنشاء سوق للقيم  
 المحور الأول: أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض 

 أولا: أهداف قانون النقد القرض
 ي: إلى تحقيق ما يل14 -04-1990الصادر في  90-10هدف قانون  

 . ضع حد إلى كل تدخل إداري في القطاع المصرفيو  -
 . رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد والقرض -
 ضمان تسيير جيد للنقود -
أجنبية   -   أو  خاصة  وطنية  مصارف  بإنشاء  والسماح  الخارجية  الاستثمارات  مجلـس)تشجيع  طـرف  النقد   مـن 

 ( والقرض
 . إلغاء مبدأ تخصص البنوك وتحديد توضيح النشاطات الموكلة للبنوك والهيئات المالية -
 (. فتح سوق للقيم المنقولة)تنويع مصادر التمويل للمتعاملين الاقتصاديين    -   
 .إیجاد مرونة نسبية لتحديد سعر الفائدة من قبل البنوك -

 ثانيا: مبادئ قانون النقد والقرض
قــانون   أتــى  أفكــار جديــدة90-10لقــد  البنكــي مكانــة حقيقيــة كمحــرك   بعــدة  النظــام  مــنح  فــي  تصــب محلهــا 

 : أساســي للاقتصــاد وانعكــاس توجهــات النظــام الاقتصــادي الجديــد المنــتهج فــي الجزائــر ومــن أهــم مبادئه ما يلي  
 : تبنـى قـانون النقـد والقـرض هـذا المبـدأ حتـى تتخـذ القـرارات   الفصـل بـين الـدائرة النقديـة ودائـرة حقيقيـة1-

على أساس الأهداف النقدية التي تحـددها السـلطة النقديـة بنـاء علـى الوضـع النقـدي السـائد لـيس علـى أساس كمي 
 عملية الإصدار 
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 لم تعد الخزينة بموجب هذا القانون حرة في لجوئهـا للبنـك المركـزي   الفصل بين الدائرة النقدية والمالية: 2-
 -استقرار البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة    -لتمويل عجزها وقد سمح هذا المبدأ في تحقيق أهداف التالية: 

 تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد   - تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك  
 بموجب هذا القانون أبعدت الخزينة عن تمويل الاقتصادودائرة الائتمان :   الفصل بين دائرة الميزانية 3-

 ليقتصر دورها في تمويل الاستثمارات العمومية مخططة من طرف الدولة 
 جـاء ليلغـى التعـدد فـي مراكـز90-10یجـب التـذكير أن قـانون  إنشـاء سـلطة نقديـة وحيـدة ومسـتقلة:4-

 وقد وضع هذه السلطة في الدائرة النقدية المتمثلة هيئة جديدة تحت اسـم مجلـس النقـد والقرض   السلطة النقدية 
مستويين بمعنى   نظـام مصـرفي علـى ةقامـاجـاء قـانون النقـد والقـرض ليؤكـد  وضع النظام المصرفي إلى مسـتويين :5-

المدخرات   الفصل بين مفهوم البنك المركزي كملجأ أخير للإقـراض وبـين مهـام البنـوك الأخـرى كمؤسسات تقوم بتعبئة
 . ومنح الائتمان 

 


